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إفادة النقاد بمخالفة

الإمام الألباني

لأبي الحسن

 في أخبار الآحاد

وفيه بيان حذف أبي الحسن لكلام ابن تيمية وابن حزم رحمهما الله

                                   كتبه :  أبوعلي هانئ بن علي بريك

(
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على الهادي الأمين , المبعوث بخير دين . رحمةً للعالمين محمد بن عبد الله, وعلى آله وصحبه ومن ولاه                           وبعد:

فلقد رأينا من البعض- جهلاً منهم - يسوون الإمام محمد ناصر الدين الألباني   رحمه الله في قضية أخبار الآحاد , و هل هي تفيد الظن ؟ أم تفيد العلم اليقيني مع العمل ؟.

 مع غيره من الذين يقررون خلاف منهج الحق , منهج أهل السنة في هذه القضية، من أمثال  مصطفى بن إسماعيل أبي الحسن المأربي.

ونعرض هنا بعض الفروقات بين الإمام الألباني  رحمه الله و بين أبي الحسن .

أولاً :  أن الألباني رحمه الله ألف رسالتين  في  أخبار الآحاد المتلقاة  من
الأمة بالقبول ويثبت فيها أنها تفيد العلم اليقيني القطعي  بصحتها  خاصة أخبار الصحيحين .


الرسالة الأولى : وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين.

و الرسالة الثانية : "الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام"، حيث عقد فصلاً مهماً فيها سيأتي نقله. 

ثانياً : أن أبا الحسن ساق شبهاً كثيرة في غاية السوء ليستدل بها على أن أخبار
الآحاد لا تفيد إلا الظن مناصراً بها - علم أم لم يعلم- مذهب المعتزلة والخوارج والروافض ومن سار على نهجهم.

ثالثاً : أن الألباني قرر هذه القضية وهي أن أخبار الآحاد تفيد العلم القطعي  في رسالتيه السابقتين ، وساق في رسالته ( وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة و الرد على شبه المخالفين )  عشرين وجهاً يبطل فيها قول من قال أن أحاديث الآحاد لا تفيد
العلم و أنها لا تثبت بها عقيدة . 

قال الألباني –رحمه الله – في هذه الرسالة : 

(  فقد
ظهرت عند بعض علماء الكلام المسلمين منذ قرون طويلة فكرة خاطئة و رأي خطير وذلك هو أن أحاديث الآحاد ليس بحجة في العقائد الإسلامية , وإن كان حجة في الأحكام الشرعية , وقد أخذ بهذا الرأي عدد من علماء الأصول المتأخرين , وتبناه حديثاً طائفة من الكتاب و الدعاة المسلمين حتى صار عند بعضهم أمراً بدهياً لا يحتمل البحث و النقاش , وغلا بعضهم فقال :(إنه لا يجوز أن تبنى عليه عقيدة أصلا , ومن فعل ذلك فهو فاسق و آثم ) 

و قد كتب في الرد على هذا الرأي الشاذ كثير من علماء الإسلام والحديث قديماً و حديثاً , ومن أهم الردود ما كتبه العلامة الإمام ابن القيم – رحمه الله – في كتابه مختصر الصواعق المرسلة و الإمام الكبير ابن حزم – رحمه الله تعالى – في كتابه القيم الإحكام في أصول الأحكام ) انتهى كلام الألباني يرحمه الله .

 وابن القيم و ابن حزم رحمهما الله يقرران أن آحاديث الآحاد تفيد العلم اليقيني .

 وقال الألباني – رحمه الله – في رسالته السابقة : 

( ذهب بعضهم إلى أنه لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي بالآية أو الحديث المتواتر تواتراً حقيقياً إن كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل وادعى أن هذا مما أتفق عليه عند علماء الأصول , وأن آحاديث الآحاد لا تفيد العلم وأنها لا تثبت بها عقيدة , و أقول – والقول للألباني –  إن هذا القول و إن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين من علماء الكلام فإنه منقوض من وجوه عديدة .

 وساق – رحمه الله – العشرين وجهاً المشار إليها سابقاً .

 وقال – رحمه الله – في الوجه العشرين : ( هناك حكمة تروى عن عيسى عليه السلام تقول في حق المتنبئين الدجالين الكذبة : (من ثمارهم تعرفونهم ) . فمن شاء من المسلمين أن يعرف ثمرة  ذلك القول الباطل : ( أن العقيدة لا تثبت بأحاديث الآحاد ) . فليتأمل فيما سنسوقه من العقائد الإسلامية التي تلقها الخلف عن السلف  , وجاءت الأحاديث متظافرة  متوافرة  شاهدة عليها , وحين  يتبين له خطورة ذلك القول  الذي  يتبناه المخالفون دون أن يشعروا  بما يؤدي إليه من الضلال البعيد من إنكار ما عليه المسلمون من العقائد الصحيحة . 

وهاكه  ما يحضرني الآن منها :  

1- نبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا  في القران .

2- أفضلية  نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  على جميع الأنبياء والرسل.
3- شفاعته  صلى الله عليه وسلم العظمى في المحشر .
4-  شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. 
5- معجزاته صلى الله عليه وسلم كلها ما عدى القرآن , ومنها معجزة انشقاق

القمر فإنها مع ذكرها في القرآن تأولوها بما ينافي  الأحاديث الصحيحة

المصرحة بانشقاق القمر معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
6- صفاته صلى الله عليه وسلم البدنية وبعض شمائله  الخلقية  
7- الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق  وصفة الملائكة والجن  والجنة والنار

وأنهما مخلوقتان ، وان الحجر الأسود من الجنة .
8-  خصوصياته  ( التي جمعها  السيوطي  في كتاب ( الخصائص الكبرى ) مثل
 دخول الجنة ورؤية  أهلها وما أعد للمتقين فيها،  وإسلام قرينه من الجن وغير
 ذلك. 
9-   القطع بأن العشرة المبشرين  بالجنة من أهل الجنة. 
10-   الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر. 
11-   الإيمان بعذاب القبر. 
12-   الإيمان بضغطة القبر. 
13-   الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة. 
14-   الإيمان بالصراط. 
15-  الإيمان بحوضه- صلى الله عليه وسلم - وأن من شرب منه شربة 


 لا يظمأ بعدها أبدا.  
16-  دخول سبعين ألفا من أمته (  الجنة بغير حساب. 
17-  سؤال الأنبياء  في المحشر عن التبليغ .
18- الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر. 
19- الإيمان بالقضاء  والقدر  خيره وشره وأن الله تعالى كتب على كل إنسان

سعادته أو شقاوته  ورزقه وأجله. 
20- الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء. 
21- الإيمان بأن القرآن كتاب الله  حقيقة  لا مجازا.ً
22- الإيمان بالعرش والكرسي حقيقة لا مجازاً.
23- الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. 
24- وأن  أرواح الشهداء في حواصل طيرا خضرا في الجنة.
25-  وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 
26-  وأن لله ملائكة  سياحين  يبلغون النبي ( سلام أمته عليه. 
27- الإيمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي ونزول عيسى ( وخروج

الدجال  ودابة الأرض من موضعها ، وغيرها مما صحت به الأحاديث. 
28- وأن المسلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة

وهي التي تتمسك بما كان عليه الصحابة من عقيدة وعباده وهدى. 
29- الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا مما جاء في السنة الصحيحة 

كالعلي والقدير وصفة الفوقية والنزول وغيرها. 
30- الإيمان بعروجه ( إلى السماوات العلى  ورؤيته
آيات ربه الكبرى .انتهى كلام
العلامة الألباني رحمه الله تعالى .
      فهذه ثلاثون عقيدة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول بأن خبر الآحاد  
لا يفيد العلم ولا يقوم عليه الاعتقاد يؤدي إلى إنكار أكثر هذه العقائد، إن لم يؤد

إلى إنكارها كلها لأن كثيرا منهم ينكرون المتواتر منها.
وقال العلامة الألباني رحمه الله في رسالته السابقة  بعد الوجه السادس عشر : 

 ( فثبت مما تقدم أن خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم فإذا كان كذلك فالعقيدة  تثبت به  ولا اعتداد بمن خالف في ذلك من المتكلمين ، بمخالفتهم أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من  الأئمة ) .

 وقال رحمه الله  في آخر الوجه التاسع عشر : 

   ( فالحق ما قلته أن هذا القول الباطل يؤدي بأصحابه إلى الاقتصار في العقيدة على القرآن وحده  أسوة  بالقرآنيين  وبعض الأمثلة  المتقدمة كافٍ  لإثبات  ما قلته، ولكن ذلك من طريق الاستنباط والإلزام فاسمع  الآن  نصاً صريحا في ذلك من كلام أحد الكتاب المعاصرين فانه يدعو بصراحة إلى الاقتصار في التوحيد على الرجوع إلى آيات القرآن ) .  

رابعا   :  عقد الألباني رحمه الله  فصلا طويلا في رسالته الأخرى المسماة " الحديث        حجة بنفسه في العقائد والأحكام " فيه إثبات أن أحاديث الآحاد تفيد العلم , ومما جاء في هذا الفصل ما عنون له  – رحمه الله – لكلام العلامة ابن القيم رحمه الله :  

( فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم ) . 

ونقل تحت هذا قول ابن القيم – رحمه الله تعالى –  : 

( وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد , فإنه قاس المخبر عن رسول الله- ( بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الله تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة و يا بعد ما بينهما !! ).

 ثم  أخذ  ابن القيم رحمه الله يبطل هذا القياس إلى أن قال :

( وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصر كما يشتبه الحق بالباطل على أعمى البصيرة , قال معاذ بن جبل في قضيته ( تلق الحق ممن قاله فإن على الحق نوراً ) , ولكن لما أظلمت القلوب و عميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول ( وازدادت الظلمة باكتفائها بآراء الرجال التبس عليها الحق بالباطل فجوزت على أحاديثه ( الصحيحة التي رواها أعدل الأمة و أصدقها أن تكون كذباً و جوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافق أهواءها أن تكون صدقاً فاحتجت بها ) .

 ثم قال : ( وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهل يقيسون خبر الصديق و الفاروق وأبي بن كعب بأخبار آحاد الناس مع ظهور الفرق المبين بين المخبرين , فمن أظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابة و خبر الواحد من الناس في عدم إفادة العلم !!  وهذا بمنزلة من سوى بينهم في العلم و الدين والفضل ) . ثم عنون الألباني – رحمه الله -  لكلام ابن القيم رحمه الله الآتي بعنوان ( سبب ادعائهم عدم إفادة حديث الآحاد العلم ) هو جهلهم بالسنة .قال ابن القيم – رحمه الله – تحت هذا ا لعنوان الذي وضعه الألباني - رحمه الله –   ( فإذا قالوا أخباره ( و أحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم , كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث و السنة ) .

خامساً : أن أبا الحسن مع عنايته بشبه أهل البدع عناية فائقة لم ينقل شيئاً من حجج      أهل السنة و الجماعة التي تثبت أن أخبار الآحاد تفيد العلم مع اطلاعه عليها لأنه أشار لكلام ابن حزم إشارة و لم ينقل الأدلة التي ساقها ابن حزم محتجاً بها لأهل السنة , وهذا مسلك أهل الأهواء الذين يذكرون ما لهم و يتركون ما عليهم .

سادساً : أن أبا الحسن ارتكب أمراً خطيراً في تقرير أن أخبار الآحاد تفيد الظن حيث       سلك مسلك أهل الأهواء في الخيانة و البتر وكتمان الحق  فلقد بتر كلام ابن حزم و أخفى حججه القوية من أن أخبار الآحاد تفيد العلم وبتر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من أن أخبار الآحاد تفيد العلم و كتمه و أخفاه ولا يخفى أن في هذا الصنيع نصرةً للباطل وإظهاراً لحجج أهله ، وفي ذلك دحض لحق أهل السنة , بكتمان أدلتهم التي تفيد أن أخبار الآحاد تفيد العلم .

 أفمن هذا حاله يقرن بصغار أهل السنة فضلاً عن كبارهم كأمثال الشيخ الإمام العلم محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – الذي رفع راية السنة عقيدة ومنهجا و دعوة وذباً عنها ، وجهوده العظيمة في نصرة السنة والذب عنها أشهر من أن يعرف بها ومن هذه الجهود العظيمة ما تضمنته الرسالتان السالف ذكرهما.

   أفيقرن هذا الرجل العظيم بأبي الحسن الذي نصر الباطل في قضية من أخطر القضايا، فيالداهية التي دهي بها أنصار أبي الحسن .

 وإليكم بيان ما فعله أبو الحسن بكلام الإمام ابن تيمية في تقرير أن أخبار الآحاد تفيد العلم فتلاعب به أبو الحسن وحذف منه ما يدل على أن أخبار الآحاد تفيد العلم مع توفر الدواعي لذكره وهو من مستلزمات بحثه الذي أفاض فيه وصال و جال فيه بالشبهات الكثيرة التي يزعم فيها أن أخبار الآحاد تفيد الظن . ( في كتابه إتحاف النبيل ص 16 من الطبعة الأولى ولم يغيره في الطبعة الأخيرة ). فقمنا بنقل كلام ابن تيمية كاملا وأشرنا إلى موضع الحذف بأن جعلنا تحته خطاً – والله المستعان – فليتأمل مدى أهمية الكلام المحذوف وتعلقه بالموضوع ولا سيما أن شيخ الإسلام أشار فيه أن الخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير السلف و الخلف وهذا في معنى المتواتر .

 قال شيخ الإسلام في الفتاوى 18/48 :
 فَصْلٌ وَأَمَّا عِدَّةُ الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ فَلَفْظُ الْمُتَوَاتِرِ : يُرَادُ بِهِ مَعَانٍ ; إذْ الْمَقْصُودُ مِنْ الْمُتَوَاتِرِ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ لَكِنْ مِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يُسَمِّي مُتَوَاتِرًا إلَّا مَا رَوَاهُ عَدَدٌ كَثِيرٌ يَكُونُ الْعِلْمُ حَاصِلًا بِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ فَقَطْ وَيَقُولُونَ : إنَّ كُلَّ عَدَدٍ أَفَادَ الْعِلْمَ فِي قَضِيَّةٍ أَفَادَ مِثْلُ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْعِلْمَ فِي كُلِّ قَضِيَّةٍ وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ . وَالصَّحِيحُ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ : أَنَّ الْعِلْمَ يَحْصُلُ بِكَثْرَةِ الْمُخْبِرِينَ تَارَةً وَقَدْ يَحْصُلُ بِصِفَاتِهِمْ لِدِينِهِمْ وَضَبْطِهِمْ وَقَدْ يَحْصُلُ بِقَرَائِنَ تَحْتَفُّ بِالْخَبَرِ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ وَقَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِطَائِفَةِ دُونَ طَائِفَةٍ . وَأَيْضًا فَالْخَبَرُ الَّذِي تَلَقَّاهُ الْأَئِمَّةُ بِالْقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَوْ عَمَلًا بِمُوجَبِهِ يُفِيدُ الْعِلْمَ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْخَلَفِ وَالسَّلَفِ وَهَذَا فِي مَعْنَى الْمُتَوَاتِرِ ; لَكِنْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُسَمِّيه الْمَشْهُورَ وَالْمُسْتَفِيضَ وَيُقَسِّمُونَ الْخَبَرَ إلَى مُتَوَاتِرٍ  وَمَشْهُورٍ وَخَبَرٍ وَاحِدٍ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَكْثَرُ مُتُونِ الصَّحِيحَيْنِ مَعْلُومَةٌ مُتْقَنَةٌ تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ وَأَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهَا وَإِجْمَاعُهُمْ مَعْصُومٌ مِنْ الْخَطَأِ كَمَا أَنَّ إجْمَاعَ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْأَحْكَامِ مَعْصُومٌ مِنْ الْخَطَأِ وَلَوْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُكْمٍ كَانَ إجْمَاعُهُمْ حُجَّةً وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُ أَحَدِهِمْ خَبَرَ وَاحِدٍ أَوْ قِيَاسًا أَوْ عُمُومًا فَكَذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ إذَا أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ خَبَرٍ أَفَادَ الْعِلْمَ وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ ; لَكِنَّ إجْمَاعَهُمْ مَعْصُومُ عَنْ الْخَطَأِ . ثُمَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهَا قَدْ تَتَوَاتَرُ وَتَسْتَفِيضُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ وَقَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهَا لِبَعْضِهِمْ لِعِلْمِهِ بِصِفَاتِ الْمُخْبِرِينَ وَمَا اقْتَرَنَ بِالْخَبَرِ مِنْهُ الْقَرَائِنُ الَّتِي تُفِيدُ الْعِلْمَ كَمَنْ سَمِعَ خَبَرًا مِنْ الصِّدِّيقِ أَوْ الْفَارُوقِ يَرْوِيه بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَقَدْ كَانُوا شَهِدُوا مِنْهُ مَا شَهِدَ وَهُمْ مُصَدِّقُونَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَهُمْ مُقِرُّونَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ : { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } هُوَ مِمَّا تَلَقَّاهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ وَلَيْسَ هُوَ فِي أَصْلِهِ مُتَوَاتِرًا ; بَلْ هُوَ مِنْ غَرَائِبِ الصَّحِيحِ لَكِنْ لَمَّا تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ صَارَ مَقْطُوعًا بِصِحَّتِهِ . وَفِي السُّنَنِ أَحَادِيثُ تَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ } فَإِنَّ هَذَا مِمَّا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ وَهُوَ فِي السُّنَنِ لَيْسَ فِي الصَّحِيحِ .  وَأَمَّا عَدَدُ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّوَاتُرُ فَمِنْ النَّاسِ مَنْ جَعَلَ لَهُ عَدَدًا مَحْصُورًا ثُمَّ يُفَرِّقُ هَؤُلَاءِ فَقِيلَ : أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَقِيلَ : اثْنَا عَشَرَ وَقِيلَ : أَرْبَعُونَ وَقِيلَ : سَبْعُونَ وَقِيلَ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ وَقِيلَ : غَيْرُ ذَلِكَ . وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ بَاطِلَةٌ لِتَكَافُئِهَا فِي الدَّعْوَى . وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ : أَنَّ التَّوَاتُرَ لَيْسَ لَهُ عَدَدٌ مَحْصُورٌ وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِخَبَرِ مِنْ الْأَخْبَارِ يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ ضَرُورَةً كَمَا يَحْصُلُ الشِّبَعُ عَقِيبَ الْأَكْلِ وَالرِّيِّ عِنْدَ الشُّرْبِ وَلَيْسَ لَمَّا يَشْبَعُ كُلُّ وَاحِدٍ وَيَرْوِيه قَدْرٌ مُعَيَّنٌ ; بَلْ قَدْ يَكُونُ الشِّبَعُ لِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَقَدْ يَكُونُ لِجَوْدَتِهِ كَاللَّحْمِ وَقَدْ يَكُونُ لِاسْتِغْنَاءِ الْآكِلِ بِقَلِيلِهِ ; وَقَدْ يَكُونُ لِاشْتِغَالِ نَفْسِهِ بِفَرَحِ أَوْ غَضَبٍ ; أَوْ حُزْنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ . كَذَلِكَ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَقِيبَ الْخَبَرِ تَارَةً يَكُونُ لِكَثْرَةِ الْمُخْبِرِينَ وَإِذَا كَثُرُوا فَقَدْ يُفِيدُ خَبَرُهُمْ الْعِلْمَ وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا . وَتَارَةً يَكُونُ لِدِينِهِمْ وَضَبْطِهِمْ . فَرُبَّ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ يَحْصُلُ مِنْ الْعِلْمِ بِخَبَرِهِمْ مَا لَا يَحْصُلُ بِعَشَرَةِ وَعِشْرِين(1) لَا يُوثَقُ بِدِينِهِمْ وَضَبْطِهِمْ وَتَارَةً قَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِكَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْمُخْبِرِينَ أَخْبَرَ بِمِثْلِ مَا أَخْبَرَ بِهِ الْآخَرُ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَوَاطَآ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ فِي الْعَادَةِ الِاتِّفَاقُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِثْلَ مَنْ يَرْوِي حَدِيثًا طَوِيلًا فِيهِ فُصُولٌ وَيَرْوِيه آخَرُ لَمْ يَلْقَهُ . وَتَارَةً يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْخَبَرِ لِمَنْ عِنْدُهُ الْفِطْنَةُ وَالذَّكَاءُ وَالْعِلْمُ بِأَحْوَالِ الْمُخْبِرِينَ وَبِمَا أَخْبَرُوا بِهِ  مَا لَيْسَ لِمَنْ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ . وَتَارَةً يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْخَبَرِ لِكَوْنِهِ رُوِيَ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ شَارَكُوا الْمُخْبِرَ فِي الْعِلْمِ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ; فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ الْكَثِيرَةَ قَدْ يَمْتَنِعُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكِتْمَانِ كَمَا يَمْتَنِعُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ . وَإِذَا عُرِفَ أَنَّ الْعِلْمَ بِأَخْبَارِ الْمُخْبِرِينَ لَهُ أَسْبَابٌ غَيْرَ مُجَرَّدِ الْعَدَدِ عُلِمَ أَنَّ مَنْ قَيَّدَ الْعِلْمَ بِعَدَدِ مُعَيَّنٍ وَسَوَّى بَيْنَ جَمِيعِ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا عَظِيمًا ; وَلِهَذَا كَانَ التَّوَاتُرُ يَنْقَسِمُ إلَى : عَامٍّ ; وَخَاصٍّ فَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ قَدْ تَوَاتَرَ عِنْدَهُمْ مِنْ السُّنَّةِ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ عِنْدَ الْعَامَّةِ كَسُجُودِ السَّهْوِ وَوُجُوبِ الشُّفْعَةِ وَحَمْلِ الْعَاقِلَةِ الْعَقْلَ وَرَجْمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ ; وَأَحَادِيثِ الرُّؤْيَةِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ; وَالْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ ; وَأَمْثَالِ ذَلِكَ . وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ قَدْ تَوَاتَرَ عِنْدَ قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ وَقَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِ لِقَوْمِ دُونَ قَوْمٍ فَمَنْ حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّصْدِيقُ بِهِ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ كَمَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي نَظَائِرِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْعِلْمُ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْإِجْمَاعِ الَّذِينَ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهِ كَمَا عَلَى النَّاسِ أَنْ يُسَلِّمُوا الْأَحْكَامَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا إلَى مَنْ أَجْمَعَ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ; فَإِنَّ اللَّهَ عَصَمَ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَإِنَّمَا يَكُونُ إجْمَاعُهَا بِأَنْ يُسَلِّمَ غَيْرُ الْعَالِمِ لِلْعَالِمِ ; إذْ غَيْرُ الْعَالِمِ لَا يَكُونُ لَهُ قَوْلٌ وَإِنَّمَا الْقَوْلُ لِلْعَالِمِ فَكَمَا أَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ أَدِلَّةَ الْأَحْكَامِ لَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ فَمَنْ لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الْعِلْمِ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ لَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ بَلْ عَلَى كُلِّ مَنْ لَيْسَ بِعَالِمِ أَنْ يَتْبَعَ إجْمَاعَ أَهْلِ الْعِلْمِ ... انتهى كلامه – رحمه الله -
فبلغ عدد ما حذفه أبو الحسن من الأسطر في الموضع الأول واحداً وعشرين سطراً ، وفي الموضع الثاني أحد عشر سطر فليتأمل ذلك جيداً ، وأن المحذوف من الكلام له ارتباط بالموضوع الذي تعرض له أبو الحسن ولكن حذفه لأنه لا يخدم مسلكه الذي يقرره في أخبار الآحاد ، فحسبنا الله ونعم الوكيل .

وإليك الآن موضع تلبيسه في كلام ابن حزم رحمه الله , قال أبو الحسن                     في كتابه الإتحاف ص ( 26) : 

وقد ذكر ابن حزم رحمه الله فصلا ممتعا في أدلة العمل بخبر الآحاد في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام ) . 

مع أن ابن حزم أورد في هذا الفصل أدلة كثيرة استغرقت ست عشر صحيفة أكثر فيها من الاعتناء بإفادة أخبار الآحاد العلم ، فذكر العلم بمفرده ثمان مرات وذكره مع العمل أربع مرات ولم يذكر العمل بمفرده إلا مرة واحدة حال حكايته لكلام المخالفين.

وقد استهل ابن حزم هذا الفصل المذكور بقوله رحمه الله : 

 " قال أبو محمد : قال أبو سليمان والحسبن بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم : أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله ( يوجب العلم والعمل معا , وبهذا نقول وقد ذكر هذا القول أحمد بن اسحاق المعروف بابن خويز منذاد عن مالك بن أنس . وقال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكيين(1) وجميع المعتزلة والخوارج إن خبر الواحد لا يوجب العلم , ومعنى هذا عند جميعهم أنه قد يمكن أن يكون كذبا أو موهوما فيه , واتفقوا كلهم في هذا , وسوى بعضهم بين المسند والمرسل . إلى آخر الفصل . 

فانظر كيف أظهر أبو الحسن أن الفصل معقود لبيان أدلة العمل مع أنه معقود في الأساس لإفادة أن خبر الآحاد يفيد العلم وإنما ذكر العمل تبعا ، فليتأمل ذلك فإنه واضح في تلاعب أبي الحسن بكلام ابن حزم ، وإظهاره أن الفصل إنما عقد لبيان أدله العمل فقط. 

كما أن أبا الحسن يورد على القائلين ( بأن أخبار الآحاد تفيد العلم ) إيرادات باطلة منها هذا الإيراد  حيث يقول ص 23:

 " وإذا كان خبر الآحاد يفيد العلم اليقيني فما معنى التفرقة بين المتواتر والآحاد من حيث الفارق العملي ؟ " .

وأقول سبحان الله وهل خفي على أبي الحسن أن منشأ هذا التقسيم من أهل البدع كالمعتزلة ليبطلوا به إثبات العقائد بزعمهم أن هذه الأحاديث لا تفيد العلم , بينما جرى عمل أهل السنة على العلم والعمل بها دون تفريق بين المتواتر والآحاد بنقل العدل عن مثله إلى رسول الله ( . 

وكذلك مما يؤخذ عليه أنه عندما تعرض للعمل بأحاديث الآحاد أوجب العمل بها , وتعرض للعمل بها في الأحكام , وكان لزاما عليه أن يتعرض كذلك للعمل بها في العقائد , ولا سيما أن هذا الباب وهو القول ( بأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم ) من أكبر الأبواب التي فتحها أهل البدع لرد إثبات العقائد والغيبيات التي لا تثبت إلا بهذه الأحاديث . وإن كان المعلق على الطبعة الأخيرة من ( الإتحاف ) قد تدارك شيئا من ذلك في ص 41 .  

هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والسداد في القول والعمل وأن يجنبنا الزلل والخطل , إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير        

كتبه : أبوعلي هانئ بن علي بريك
(1) �  ولا شك أن الاثنين والثلاثة من أخبار الآحاد ، فهذا شيخ الإسلام يخبر أن الخبر قد يكون الراوي له رجلان أو ثلاثة ويحصل من العلم بخبرهم ما لا	 يحصل بعشرة و عشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم





(1) �  هؤلاء إنما هم في الغالب من أهل الكلام المذموم الذين تأثروا بالمعتزلة وأساليب الفلاسفة وقلدهم من لا علم له بمنهج أهل السنة والحديث .





